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  ملخص:

 

 للانتشار نظرا ،العملي الصعيد على كبيرة أهمية الضريبية المنازعة موضوع يكتس ي

المتزايد لهذا النوع من المنازعات، لاسيما ما تعلق منها بالرسم على القيمة المضافة أمام 

تقييم  في وظيفتها حكمب الضرائب مصلحة قبل من المستمر التدخل نتيجة وذلك القضاء،

 .الضرائب وتحصيل الوعاء

تثور المنازعة الضريبية عادة عندما تخطأ الإدارة المكلفة بتحديد الوعاء الضريبي،         

المكلف بواجباته القانونية سواء المحاسبية أو الجبائية، وله في هذا الإطار  التزامأو عدم 

لطعن الإداري على مستوى لجان الطعن الشكوى أمام الإدارة المصدرة للقرار، أو ا

المختصة، كما له أن يسلك الطريق القضائي في حال رفض طعنه أمام لجان الطعن 

 الضعيف الطرف كون  بالضريبة المكلف حماية حقوق هذا الخيار من  وما يمثلالمختصة، 

 .الضريبية العلاقة في

 تالإجراءا ؛ضافةالمعلى القيمة  ؛ الرسمةيضريبمنازعة المفتاحية: الكلمات 

 .ةالضريب تحصيل ؛المكلف بالضريبة ؛الجبائية
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Abstract:  

       The subject of tax dispute is of great importance at the practical level, due to 

the increasing prevalence of this type of dispute before the courts and as a result 

of continuing intervention from tax authorities by virtue of their function in the 

search and collection of taxes. 

       It also put in place the necessary mechanisms and safeguards that guarantee 

to the taxpayer appeal against tax administration decisions; two paths are made 

available for this purpose : an administrative way which is mandatory before the 

tax administration, and a judicial pathway that is through tax lawsuit which is the 

course and action conferred by the law to the taxpayer to have recourse to the 

administrative court and claim his rights affected by conduct and tax 

administration acts; there is no doubt that the judicial control is the most effective 

way to protect taxpayer rights as he is the most vulnerable party in tax 

relationships. 

 :مقدمة

ية العملية لدراسة المنازعات الجبائية )الرسم على القيمة المضافة( في إن الأهم

جانبها الإجرائي راجع إلى التطور السريع الطارئ على مختلف القوانين، فمنذ دخول الجزائر 

لميادين الاقتصادية، اقتصاد السوق، والمشرع يحاول مسايرة تلك التحولات الطارئة في ا

نة لأخرى، مما أدى إلى عدم الإلمام س والتنظيمية مننية النصوص القانو  وذلك بتعديل

بهذه النصوص والإطلاع على محتوياتها من طرف الموظفين والمكلفين بالضريبة من جهة، 

ومن جهة أخرى غموض البعض من هذه القواعد القانونية، والتي تحتاج إلى شرح 

 وتوضيح.

و الإجراءات المتبعة في تحصيلها وعليه يثور الإشكال في كيفية تحديد قيمة الضريبة 

 من طرف الجهات المختصة؟.

ن كلمة منازعة في الميدان الجبائي وبمفهومها الواسع، عبارة عن كلمة ذات معنيين إ

إحداهما مستعملة في المشاكل التي تثور بين المكلف والإدارة الضريبية بخصوص فرض 

نة يمكن أن تحل بالمكلف مثل الآخر يخص وضعية معيالمعنى  و ،الضريبة أو تحصيلها 

إعساره أو هلاك أمواله، فيلجأ بناءا على ذلك للإدارة يطلب منها أن تعدل الضريبة 
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ما تبين للمكلف عدم لالمفروضة عليه، ومنه فإن المنازعة الضريبية بهذا المفهوم تقوم ك

يلها، صحة أو عدم شرعية سواء الضريبة المفروضة عليه أو الإجراءات المتبعة في تحص

، نتناول في المطلب الأول ه الورقة البحثية من خلال مطلبينوهذا ما سنتعرض له في هذ

، وفي المطلب الثاني الطعن في قرار المصلحة.
ّ
 المنازعات حسب المصلحة المختصة

 المطلب الأول: المنازعات حسب المصلحة المختصة

ذلك بتقسيم شرح هذه المنازعات على مستوى مصلحتين و سنتعرض بالتفصيل ل

هذا المطلب إلى فرعين نتناول في الفرع الأول منازعات مصلحة الوعاء، وفي الفرع الثاني 

 منازعات مصلحة التحصيل.

 الفرع الأول: منازعات مصلحة الوعاء

قبل دخولها حيز التنفيذ، هي  ةالضريب مصلحةإن المرحلة الأولى التي تمارسها 

صد حساب الضريبة وذلك وفق أنظمة معتمدة، مرحلة جمع المعلومات والاستدلالات ق

 ففي الرسم على القيمة المضافة تكون وفق النظام الحقيقي.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن أساس المنازعات القائمة بين المكلف والإدارة يرجع لكون 

 أن التعديلات التي تقوم بها الإدارة بخصوص رقم أعمال المكلف وفقا للمعلومات

يها، أو بناءا على محاضر المعاينة التي تقوم بها، والتي يتوجب عليها التي تصل إل 

قانونا تبليغها للمكلف المعني، فهي قد لا تصل إليه ولا يطلع عليها، وبالتالي فهو لا يكون 

 على علم بما اتخذته الإدارة من إجراءات أو ما اعتمدته من تقويمات.

الفرض الضريبي للمدين، وكذا الأشكال  فتتمثل حالات إجراء التقييم التلقائي لأسس

 والوسائل التطبيقية في هذا الصدد تلقائيا أولا، والإشعار بفرض الضريبة تلقائيا ثانيا.

 1أولا: حالات فرض الضريبة تلقائيا

عند تعثر الرقابة المستندية التي تقوم بها مصالح  تلقائيا،يمكن فرض الضريبة 

فحص  وذلك بإجراءقانون الإجراءات الجبائية،  من 51و 51الضرائب بناء على المواد 

 ومقارنتها معالجبائية المكتتبة من طرف المكلفين بالضريبة،  وشامل للتصريحاتنقدي 

من طرف مكتب المادة الخاضعة للضريبة أو مكتب  والوثائق المتاحةمختلف المعلومات 

 .2الأخرى  يةوالهيئات العمومالبطاقات المنتقاة من قنوات أخرى كالإدارات 

عدم  للرقابة،عادة ما تلجأ الإدارة إلى الفرض التلقائي للضريبة في حالة التصدي 

 بالتزامات التصريح برقم الأعمال. الاهتماممسك محاسبة أو عدم 
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 التصدي للمراقبة-5

يطبق التصدي للمراقبة عندما تستحيل المراقبة بفعل المدين أو بفعل غيره، وبهذا 

مصلحة من القيام بالرقابة، يمكن أن يرتبط بمعارضة المدين بنفسه فإن عدم تمكين ال

، ويكون هذا الاحتمال مقبولا في حالة ما إذا أظهر المدين حالة رفض 3أو بفعل غيره

 للخضوع لتحقيق المصلحة مستعملا في ذلك شتى أنوا التصدي.

د تطبيق غير أنه ونظرا لجسامة المخالفة، يجب على المصلحة الاتصاف بالحذر عن

هذه الأحكام، وذلك لأن مفهوم منع الرقابة الجبائية يتطلب إثبات قيام المدين بعرقلة 

 الأعوان إثباتا جليا عن طريق سلوك مقصودة.

ويمكن أن تثبت المخالفات للأحكام المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة بكل 

محضر بعدة موظفين وسائل الإثباتات التابعة للقانون العام، أو معاينة بواسطة 

من قانون الرسوم على رقم الأعمال على أنه "  555، وبهذا الصدد تنص المادة 4مختصين

لا يخل، في ش يء بحق الإدارة في معاينة المخالفات التي ارتكبها المدين خلال الفقرة محل 

التقدير التلقائي لأسس الضريبة المستحقة منه بمقتض ى محضر"، كما تجدر الإشارة إلى 

بتطبيق الإجراء القانوني ضد كل مخالف، كما يمكن للإدارة  للإدارةأنه يمكن منح الحق 

 المطالبة بزيادة عن العقوبات الجبائية بأحكام لا يقررها سوى قاض ي الضرائب.

ويجب التأكيد على أنه يبقى المحضر العنصر الأساس ي في المتابعات وكذلك الدليل 

الذي لاحظ مخالفة ويؤخذ بعين الاعتبار من طرف  المادي، بحيث يحرر من طرف العون 

 العدالة إلى غاية إثبات العكس.

وفي كل الحالات يجب أن تعلم الإدارة المدينون بالضريبة بحقهم الممنوح قانونا في 

خلال تحقيق المصلحة وقبل كل زيادة أو فرض ضريبة  5الاستعانة بمستشار من اختيارهم

 جديدة.

 6عدم مسك محاسبة-5

تبر خطأ محاسبيا عدم مسك المدين لمحاسبة دائمة، أو سجل خاص مثبت لرقم يع

أعماله المصرح به، ويترتب عن عدم مسك محاسبة التي تمكن من إثبات رقم الأعمال 

المصرح به، جراء التقرير التلقائي، وعليه فإن التصريح برقم الأعمال يكون بكل حالة من 

ى عاتق هذا الأخير، فغياب العناصر المحاسبية من الأحوال قائما على المدين، ويقع عل

التقدير التلقائي لأساس  بإجراءطبيعته إثارة شكوك المصلحة وكنتيجة لذلك القيام 

 الضريبة.
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فأعوان الإدارة يمكنهم القيام بمراقبة محاسبة المدينين، والقيام بتحري الوعاء 

محاسبة لا يمكن إجراؤها إلا بعد الضريبي ومراقبة الضريبة المستحقة، غير أن مراقبة ال

إعلام المدين مسبقا بواسطة إرسال مع وصل تسليم مرفقة بميثاق الحقوق والتزامات 

المكلفين بالضريبة الخاضعين لعملية المراقبة، والذين يستفيدون مدة عشرة أيام على 

 .7من تاريخ استلام الوصل ابتداءالأقل للتحضير 

 :8تصريح برقم الأعمالعدم الاهتمام بالتزامات ال-0

( أيام بعد إنذار 61في حالة عدم اكتتاب المدين لبيانات رقم الأعمال في ثمانية )

المصلحة له عن طريق رسالة موص ى بها، مع سبق الإشعار بتسوية وضعيته يطبق هنا 

التقدير التلقائي، حيث يجب على الأشخاص الخاضعين للرسم على القيمة المضافة أن 

ا أو كل ثلاثة أشهر، لدى قابض الضرائب المختلفة، بيانا لأرقام الأعمال يودعوا شهري

المحققة، ويعتبر عدم إيداع البيان مخالفة، إلا أن ذلك لا يمنح الحق للمصلحة بتطبيق 

الفرض الضريبي التلقائي إلا بعد إرسال إنذار للمدين بغرض تسوية وضعيته، ويظل أجل 

 ( أيام، ثم بعدها تطبيق فرض الضريبة تلقائيا.61الرد لهذا الرد محدد بثمانية )

 9ثانيا: الإشعار بفرض الضريبة تلقائيا

الإشعار إلزامي عن طريق بعث إشعار إلى المدين يطالب فيه بدفع  بإجراءالقيام 

المبلغ المستحق عليه، ويترتب على إجراء الإشعار للمدين، إعداد جدول ضريبي قابل 

المنصوص  % 51 عن الحقوق الأصلية، غرامة بمقدار للاستحقاق فورا، يحتوي فضلا 

 من قانون الرسوم على رقم الأعمال المشار إليها سابقا. 551عليها في المادة 

وإذا وجدت المصلحة نفسها، عند اللزوم أمام حالات تدليسية، يتوجب عليها 

وهي غرامة بـ من قانون الرسوم على رقم الأعمال، ألا  5الفقرة  550تطبيق أحكام المادة 

 مطبقة على مجمل الحقوق. % 566

 ع الثاني: منازعات مصلحة التحصيلالفر 

قبل التحدث عن منازعات التحصيل وشرح إجراءات مباشرتها نود الإشارة هنا إلى 

أنه بعد تحديد الوعاء الضريبي، وبالتالي تحديد الضريبة الواجبة التسديد، ألزم المشرع 

في منازعات  10راءات والآجال قبل وضع الضريبة حيز التحصيلالإدارة باحترام بعض الإج

 الخاصة بالتحصيل يجب التمييز بين النظام الداخلي والنظام عند الاستيراد والتصدير.

وهذا ما سنقوم بتوضيحه في هذا الفرع حيث نتناول أولا النظام الداخلي، وثانيا 

 النظام عند الاستيراد والتصدير.
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 ليأولا: النظام الداخ

 :وإلزام ماليغرامة محددة -5

كل تأخير يسجل في دفع الرسوم على القيمة المضافة يستحق عليه، غرامة جبائية 

 %0مالي نسبته  وإلزامعندما يحصل الدفع بعد تاريخ استحقاق الضريبة  % 56نسبتها 

عن كل شهر، أو جزء من الشهر من التأخير عندما تدفع الضريبة، دون أن يفوق هذا 

، وعندما % 51زام مجموع العقوبة الجبائية، المنصوص عليها أعلاه نسبة أقصاها الإل

مع غرامة بسبب إيداع متأخر، يخضع مبلغ  % 56تجمع غرامة التحصيل التي نسبتها 

شريطة أن يودع التصريح، وتدفع في أجل أقصاه اليوم الأخير  % 51الغرامتين إلى نسبة 

 .11من شهر الاستحقاق

 خفيض الغرامات:إعفاء أو ت-5

تجدر الإشارة إلى أنه فيما يخص الطعن الولائي، يمكن للمدينين القيام بتقديم طلب 

الإعفاء في كل الأوقات دون اعتراض المصلحة بحجة التقادم، حيث يمكن للإدارة بصيغة 

تعاقدية قبول طلب المكلف بالضريبة الرامي إلى تخفيف الغرامات الجبائية أو الزيادات 

 .12يةالضريب

یمكن للإدارة، بصیغة تعاقدیة، قبول طلب المكلف بالضریبة الرامي إلى تخفیف الغرامات 

 الجبائیة أو الزیادات الضریبیة.

 تخول سلطة الفصل في ھذه الطلبات إلى:

من  10المدیر الولائي للضرائب بعد عرضھا على اللجنة المنصوص علیھا بموجب المادة -

لغ الإجمالي للغرامات الجبائیة والعقوبات، موضوع التماس ھذا القانون عندما یقل المب

 دج.  1.666.666التخفیض المشروط، أو یساوي مبلغ 

 10المدیر الجھوي للضرائب بعد عرضھا على اللجنة المنصوص علیھا بموجب المادة -

من ھذا القانون عندما یفوق المبلغ الإجمالي للغرامات الجبائیة والعقوبات، موضوع 

 دج. 1.666.666س التخفیض المشروط، مبلغ التما

من أجل الاستفادة من ھذا التدبير، یتعين على المكلف بالضریبة تقدیم طلب كتابي 

 التخفیض المشروط. خلالهلدى السلطة المختصة، یلتمس من 

( اقتراح التخفیض المشروط إلى  06تبلغ الإدارة الجبائیة في أجل أقصاه ثلاثون یوما ) 

المبلغ  هضریبة عن طریق رسالة موص ى علیھا مقابل إشعار بالاستلام، یبين فیالمكلف بال

( 06المقترح للتخفیض وكذا الجدول الزمني لتسدید الدین الجبائي .ویمنح أجل ثلاثين )
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، وفي حالة قبول المكلف بالضریبة، هأو رفضه مكلف بالضریبة من أجل إبداء قبولیوما لل

 عن طریق رسالة موص ى علیھا مقابل إشعار بالاستلام.یبلغ بقرار التخفیض المشروط 

عندما یصبح التخفیض المشروط نھائیا بعد استیفاء الالتزامات المدونة بھ 

وموافقة السلطة المختصة، لا یمكن اتخاذ أي إجراء نزاعي أو إعادة السير فیھ من أجل 

أو الحقوق  إعادة النظر في الغرامات والعقوبات التي كانت موضوع ھذا التخفیض

 المرتبطة بھا.

كما يجب أن تودع الطعون لدى اللجنات الولائية أو الجهوية المؤهلة لاتخاذ قرارات 

 في هذا الميدان، طبقا لقواعد الكفاءة المنصوص عليها قانونا.

 المسؤولية الشخصية لمسيري ومديري الشركات:-0

الجبائية بسبب  عندما يستحيل تحصيل الضرائب بمختلف أنواعها أو الغرامات

أعمال تدليسية، تقع المسؤولية على مسيري ومديري هذه الشركات بالتضامن، ولهذا 

الغرض فإن العون المكلف بالتحصيل يكلف المسيرون والمديرون بالحضور أمام رئيس 

 المجلس القضائي الذي يتبع له مكان وجود مقر الشركة.

ل المديرين أو المسيرين ضد قرار وفي الأخير لا تمنع طرق الطعن الممارسة من قب

رئيس المجلس القضائي الذي أقر بمسؤوليتهم على أن يتخذ المحاسب ضدهم إجراءات 

 .13تحفظية

 إقرار الحصص غير قابلة للتحصيل على حالها والغرامات الجبائية:-5

يمكن للحقوق المتعلقة بالرسم على القيمة المضافة، وكذا الغرامات التي لم 

أسباب أن تكون محل إقرار بانعدام القيمة، وعليه يطلب من المصالح تحصل، لعدة 

المعنية، القيام بجداول للحصص الغير محصلة طبقا للأشكال والآجال المنصوص عليها 

 قانونا.

من السنة الخامسة التي  ابتداءوفي هذا الصدد يجوز لقابض ي الضرائب أن يطلبوا 

ار انعدام قيمة الحصص غير القابلة للتحصيل، تلبي سنة إدراج الجدول في التحصيل، إقر 

 .14وتحدد أسباب وحجج عدم قابلية التحصيل عن طريق التنظيم

إن الإدراج في حكم عديم القيمة، لا أثر له سوى إبراء قابض الضرائب من 

مسؤوليته، ولكنه لا يتبرئ ذمة المكلفين بالضريبة الذين يجب معاودة اتخاذ الإجراءات 

إذا تيسر حالهم من جديد طالما لم يتم التقادم، وتخول سلطة البث في  القسرية ضدهم،
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الطلبات إلى المدير الجهوي للضرائب وإلى المدير الولائي للضرائب حسب الكيفيات ودرجة 

 من قانون الإجراءات الجبائية. 10الاختصاص المحددة في المادة 

ل في التحصيل، تعتبر عند انقضاء السنة العاشرة التي تلي تاريخ إدراج الجدو 

 .15الحصص التي لم يتم تحصيلها في حكم الملغاة، ويصدر الإلغاء من طرف المدير الولائي

و لا يجوز أن تكون موضوع طلبات الإبراء أو تخفيف المسؤولية، إلا الحصص 

الضريبية التي تم إدراجها في كشوف الحصص غير القابلة للتحصيل ثم شطبت من هذه 

 ن هذه الفقرة تم إلغاؤها بعد تعديل القانون.، غير أ16الكشوف

 ثانيا: النظام عند الاستيراد والتصدير

 معاينة المخالفات:-5

تثبت المخالفات المتعلقة بالاستيراد والتصدير، أو يتم معاينتها بواسطة محاضر أو 

بكل طرق الإثبات الواردة في القانون العام، وهذه المحاضر يتم تحريرها من طرف ضباط 

 .17الشرطة القضائية، أو أعون إدارة الجمارك

 متابعة المخالفات والغرامات:-5

يعاقب على المخالفات المتعلقة بالاستيراد والتصدير، فيما يخص الرسم على 

القيمة المضافة، وتجرى الملاحقات، وتحلل القضايا على الهيئات المختصة وتصدر 

من طرف المحاكم المختصة في هذا أحكام فيها، كما في مجال المخالفات الجمركية 

 .18المجال

كما أنه يعاقب على الغش، أو التصريحات الخاطئة، أو الطرق التدليسية الرامية إلى 

الحصول، عند تصدير بضائع مخالصة العقود تعهد مضمونة، على قيد مبلغ غير مستحق 

يساوي مبلغها أو يزيد عن ذلك الذي ينبغي أن يترتب عن التصدير المحقق فعلا، بغرامة 

 .19ثلاث مرات الحقوق المغشوشة

 المطلب الثاني: الطعن في القرار الصادر عن المصلحة

تخضع المنازعات الضريبية لإجراءات خاصة تتضمن تدخل الإدارة أولا التي أصدرت 

القرار ثم اللجان الإدارية للطعن قبل إحالة النزاع على الجهات القضائية، وهذا ما 

فروع في الفرع الأول إجراءات الطعن الأولية  0تقسيم مطلبنا هذا إلى  سنوضحه من خلال

لدى إدارة الضرائب، وفي الفرع الثاني حق الالتماس على مستوى لجان الطعن، والطعن 

 على مستوى الجهات القضائية في فرع ثالث:

 الفرع الأول: إجراءات الطعن الأولية أمام إدارة الضرائب
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ريبة التلقائي، موضوع الشكوى لدى المدير الولائي يمكن أن يكون فرض الض

، 20أشهر للبث فيه 5للضرائب والمختص إقليميا، أو رئيس مركز الضرائب في أجل قدره 

 أشهر. 0وقد كانت قبل تعديل قانون الرسوم على رقم الأعمال محدد الأجل بـ 

ق غير أنه إذا كانت الشكوى تتعلق بمبلغ إجمالي للحقوق والغرامات يفو 

)المديرية  21دج هنا يجب على المدير الولائي أخذ رأي الإدارة المركزية 516.666.666

العامة للضرائب(، غير أنه قبل تعديل قانون الرسوم على رقم الأعمال إذا كانت الشكوى 

دج يجب على المدير  56.666.666تتعلق بمبلغ إجمالي للحقوق والغرامات يفوق عشرون 

 ارة المركزية.الولائي أخذ رأي الإد

تقديم شكوى التي ينقض ي أجلها  بإمكانهوفي هذا الصدد تجدر الإشارة أن المدين 

 ديسمبر من السنة الثانية التي تلي السنة التي استلم فيها اشعار الفرض الضريبي. 05في

الشكوى في ورق عادي ليس  اكتتابهذه الشكوى تقدم وفق شروط، حيث يجب 

، غير 22أن لا تخضع الشكوى لحقوق الطابع وأن تكون فرديةلديه طابع دمغة، كما يجب 

أنه يجوز أن تفرض الضريبة جماعيا، في هذه الحالة تقدم شكوى جماعية، وتقدم هذه 

 الشكوى للإدارة التي صدر عنها القرار.

كما يجب أن تتضمن الشكاية تحت طائلة عدم القبول، ذكر الضريبة المعترض 

الجدول التي سجلت بموجبها هذه الضريبة إن تعذر استظهار  عليها، بيان رقم المادة من

الإنذار، وفي الحالة التي تستوجب فيها الضريبة وضع جدول، ترفق الشكوى بوثيقة تثبت 

مبلغ الدفع أو الاقتطاع ، عرض ملخص لرسائل واستنتاجات الطرف، وأن تكون موقعة 

الطعن الجبائي، وتحرر هذه  ، ويمكن توكيل شخص آخر لتقديم الشكوى أو 23بيد صاحبها

 ولإجراءاتالوكالة على مطبوعة تسلمها الإدارة الجبائية وهي غير خاضعة لحقوق الطابع 

 ، وعند تقديم شكوى يسلم وصل من طرف الإدارة الجبائية.24التسجيل

غير أن الإدارة تستدعي المكلف بالضريبة، بواسطة رسالة موص ى عليها مع إشعار 

لف الشكوى وتقديم كل وثيقة ثبوتية من طرفه وقابلة لدعم نزاعه، في الاستلام، لتكمله م

تعذر الرد في أجل الثلاثين يوما المذكورة  الاستلام، وإذايوم اعتبارا من تاريخ  06أجل 

أعلاه أو كان الرد ناقصا، يقوم مدير الضرائب الولائي، أو رئيس مركز الضرائب، أو رئيس 

 غ قرار الرفض لعدم القبول.المركز الجواري للضرائب بتبلي

كما أنه نشير في هذا الصدد أن المكلف يمكنه الاستفادة من التأجيل القانوني 

للدفع بتأجيل دفع الحقوق والعقوبات المتعلقة بالوعاء المحتج عليها إلى حين صدور قرار 
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من  % 06اعية، ولكن مع إلزامية دفع مبلغ يساوي الإدارة الجبائية المتعلق بالشكوى النز 

، ويخص تطبيق هذا التدبير 25الضرائب المتنازع فيها، لدى قابض الضرائب المختص

فقط، الشكاوى الناجمة عن المراقبات الجبائية، مع استثناء الشكاوى المتعلقة 

 بالضرائب المتعلقة بالزيادات المطبقة في حالة الغش الجبائي.

منح الإرجاء القانوني للدفع تأجيل تحصيل الحقوق الباقية إلى غاية  يترتب على

صدور قرار الإدارة الجبائية، ويمكن أن يكون الإرجاء القانوني للدفع الممنوح محل إنهاء 

من قبل السلطة المختصة، في حالة ظهور أحداث من شأنها تهديد تحصيل الدين الجبائي 

لضرائب المتنازع فيها نتيجة فرض ضريبي مزدوج أو موضوع هذا الإرجاء، ويرجأ تحصيل ا

أخطاء مادية تم إثباتها من طرف إدارة الضرائب إلى غاية صدور القرار النزاعي، دون أن 

من الضرائب  % 06يكون المكلف بالضريبة مضطر إلى تقديم ضمانات أو دفع مبلغ 

 .26المتنازع فيها

 لطعنالفرع الثاني: حق الالتماس على مستوى لجان ا

يمنح القانون طريق ثاني للطعن أمام لجان الطعن، يقدم إلى رئيس لجنة الطعن 

المعنية، وهذا بهدف التماس سواء تصحيح الأخطاء الصادرة في الوعاء أو حساب 

 .27الضريبة، أو الاستفادة من حق تأسيس من حكم تشريعي أو تنظيمي

اء في حالة الرفض الكلي وللمكلف كامل الحق ف رفع الشكوى أمام لجان الطعن سو 

أو الجزئي للشكوى النزاعية، فيمكن للمكلف بالضريبة الذي لا يرض ى بالقرار المتخذ بشأن 

شكواه، سواء كان رفضا جزئيا أو كليا حسب كل حالة من طرف مدير كبريات المؤسسات 

ة في أو المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز الضرائب، اللجوء إلى لجنة الطعن المختص

 .28من تاريخ تبليغ قرار الإدارة ابتداء( 65أجل أربعة أشهر )

لا يمكن أن يرفع الطعن إلى اللجنة بعد رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية ورفع 

الطعن إلى اللجنة لا يعلق الدفع، حيث تستدعي اللجنة المختصة المكلف بالضريبة 

ن تاريخ انعقاد اجتماعها، وتلتزم المعني أو ممثلة لسماع أقوالهم، قبل عشرون يوما م

قرارها حول الطعون المرفوعة إليها بالقبول أو بالرفض صراحة في  بإصدار لجان الطعن 

من تاريخ تقديم الطعن إلى رئيس اللجنة، فإن لم تبد اللجنة قرارها في  ابتداءأشهر  5أجل 

الحالة يجوز للمكلف الأجل المذكور أعلاه فإن صمتها يعتبر رفضا ضمنيا للطعن، وفي هذه 

من تاريخ  ابتداءأشهر،  5بالضريبة أن يرفع دعوى أمام المحكمة الإدارية في أجل أربعة 

 انقضاء الأجل الممنوح للجنة لكي تبت في الطعن.
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مكرر تنص على ثلاث لجان  15بالرجوع إلى قانون الاجراءات الجبائية نجد المادة 

 والرسم على القيمة المضافة وهي: طعن للضرائب المباشرة والرسوم المماثلة

 أولا: لجنة طعن على مستوى كل ولاية

دج أو تساويها،  5.666.666تختص بدراسة الطلبات التي تحمل مبالغ تقل عن 

 وتتشكل هذه اللجنة من:

 قاض يعنيه رئيس المجلس القضائي المختص اقليميا رئيسا،  -

 ممثل عن الوالي، -

 ئي، عضو من المجلس الشعبي الولا -

 مسؤول عن الإدارة الجبائية بالولاية وحسب الحالة، -

 رئيس مركز الضرائب،  -

 ممثل من غرفة التجارة على مستوى الولاية وفي حالة غيابه ممثل غرفة التجارة،-

تعينهم الجمعيات أو  مستخلفين أعضاء (61)خمسةو  العضوية دائمي أعضاء (61) خمسة -

 الاتحادات المهنية، 

 ن الغرفة الولائية للفلاحة، ممثل ع -

 المدير الولائيموظف بالضرائب له على الأقل رتبة مفتش، يعنينه حسب الحالة،  -

 .29للضرائب أو رئيس مركز الضرائب، يقوم بمهام الكاتب

 ثانيا: لجنة طعن على مستوى كل مديرية جهوية

دج  56.666.666تختص هذه اللجنة بدراسة الطلبات التي تحمل مبالغ تتراوح بين 

 :وتتشكل مندج،  06.666.666و

 الوالي، عن ممثل -

 ،الولائي الشعبي المجلس عن عضو -

 الضرائب، مركز رئيس الحالة حسب أو بالولاية الجبائية الإدارة مسؤول -

 إقليميا اختصاصها يمتد التي التجارة غرفة ممثل أو الولاية مستوى  على التجارة لغرفة ممثل-

 الولاية، مستوى  عن الممثل غياب حالة في لهده الولاية

 قبل من معينين مستخلفين أعضاء (61)خمسةو  العضوية دائمي أعضاء (61) خمسة -

 من آخرين أعضاء اختيار يتم هؤلاء غياب حالة وفي المهنية الاتحادات المهنية أو الجمعيات

 الكافية ارفهملمع نظرا المجلس في المنتخبين بين من الشعبي الولائي المجلس رئيس قبل

 إلى اللجنة، بها المعهود الأشغال بتنفيذ يتعلق فيما
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 للولاية. الفلاحية الغرفة عن ممثل -

 

 30ثالثا: لجنة طعن مركزية

تكون على مستوى الوزارة المكلفة بالمالية تختص بدراسة الطلبات التي تحمل 

 دج، وتتشكل هذه اللجنة من: 06.666.666مبالغ تفوق 

 ف بالمالية أو ممثلة المفوض قانونا رئيسا،الوزير المكل -

 ممثل عن وزارة العدل تكون له على الأقل رتبة مدير،  -

 ممثل عن وزارة التجارة تكون له على الأقل رتبة مدير، -

 المدير المركزي للخزينة أو ممثل عنه تكون له على الأقل رتبة مدير، -

تعذر الأمر ممثل عن الغرفة الوطنية  ممثل عن غرفة التجارة للولاية المعنية، وإذا -

 للتجارة، 

 ممثل عن الاتحاد المهني المعني، -

ممثل عن الغرفة الفلاحية للولاية المعنية، وإذا تعذر الأمر ممثل عن الغرفة الوطنية  -

 للفلاحة،

 ممثل يعينه مدير المؤسسات الكبرى، -

 مة للضرائب بصفته مقرر.المدير الفرعي المكلف بلجان الطعن لدى المديرية العا -

 الفرع الثالث: الطعن على مستوى الجهات القضائية

يمكن أن ترفع القرارات الصادرة عن المدير الولائي للضرائب أو رئيس مركز 

الضرائب والمتعلقة بالشكاوى موضوع النزاع والتي لا ترض ي المعنيين بالأمر، الطعن فيها 

وقف الطعن تسديد الحقوق المحتج عليها، غير أمام الجهات القضائية المختصة، و لا ي

أنه يمكن للمدين بالضريبة أن يرجي دفع المبلغ المحتج عليه، شريطة تقديم ضمانات 

حقيقية لضمان تحصيل الضريبة، ويجب أن يقدم طلب تأجيل الدفع وفقا لقانون 

دارية وهذا ما ، وهذه الجهات الإدارية قد تكون المحكمة الإ 31الاجراءات المدنية والإدارية

 سنتناوله أولا، وثانيا الطعن أمام مجلس الدولة.

 أولا: الطعن لدى المحكمة الإدارية

من  ابتداء( أشهر 65يجب أن ترفع الدعوى أمام المحكمة الإدارية في أجل أربعة )

يوم استلام الإشعار الذي يبلغ من خلاله المدير الولائي للضرائب المكلف بالضريبة، 

تخذ بشأن شكواه، سواء كان هذا التبليغ قد تم قبل أو بعد انتهاء الآجال، بالقرار الم
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المنصوص عليها قانونا، ويمكن أيضا لكل مشتك لم يتحصل على الإشعار بقرار من مدير 

من قانون الإجراءات الجبائية  00الضرائب للولاية في الآجال المنصوص عليها في المادة 

أشهر بالنسبة للقضايا محل النزاع والتي  1الأجل إلى  أشهر، ويمدد هذا 0وهي تحدد بـ 

تتطلب الرأي الموافق للإدارة المركزية، فإذا انتهى الأجل ولم يتلف المكلف أي إشعار أن 

، كما 32أشهر الموالية للآجال القانونية 5يطعن في هذا القرار أمام المحكمة الإدارية خلال 

مختصة خلال نفس الأجل في القرارات المبلغة أنه يمكن الطعن أمام الجهة القضائية ال

 .من طرف الإدارة بعد أخذ رأي لجان الطعن

مقبولة شكلا يجب أن تكون العريضة الافتتاحية الخاصة  تكون الدعوى ولكي 

ممضية  وأن تكون صريحا لإمكانياته،  وتتضمن عرضاورق عادي،  بالمكلف مكتوبة على

 .        33الإشعار المتضمن تبليغ القرار المعترض عليهمن طرفه أو من طرف وكيله، وأن ترفق ب

أيضا لا يجوز للمكلف بالضريبة الاحتجاج أمام المحكمة الإدارية على حصص 

ضريبية غير تلك الواردة في شكواه الموجهة إلى مدير الضرائب بالولاية، ولكن يجوز له في 

أيا كانت شريطة أن يعبر عنها حدود التخفيض الملتزم في البداية أن يقدم طلبات جديدة، 

 .34صراحة في عريضة الافتتاحية

 ثانيا: الطعن أمام مجلس الدولة

يمكن الطعن في الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية أمام مجلس الدولة عن طريق 

الاستئناف وفق نفس الآجال المحددة عند اللجوء إلى المحكمة الإدارية، ويجب ايداع 

لمجلس الدولة على شكل عريضة موقعة من طرف محامي  الطعن لدى كتابة الضبط

معتمد، يسري الأجل المتاح لرفع الاستئناف أمام مجلس الدولة بالنسبة للإدارة الجبائية 

 .35اعتبارا من اليوم الذي تم فيه تبليغ المصلحة مدير الضرائب بالولاية

الأحكام  في نالطع إمكانية على ، الجبائية الإجراءات قانون  من 90 المادة نصت

 ذلك يكون  أن على و ، الاستئناف طريق عن الدولة مجلس أمام الإدارية المحاكم عن الصادرة

 ذاك و المدنية الاجراءات قانون  في عليها المنصوص للإجراءات وفقا و ضمن الشروط

 الدولة مجلس باختصاصات المتعلق ، 1998 ماي 30 في المؤرخ 98-01رقم  القانون 

 الاجراءات قانون  إلى يحيل المادة هذه نص أن أيضا المرة هذه نلاحظ و ، هسير  وتنظيمه و

 قوانين خلال من الجبائية الاجراءات قانون  تعديل رغم ذلك و ، الملغاة أحكامه المدنية

 . الادارية و المدنية قانون الاجراءات لصدور  التالية المالية
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المكلف  المدير من لكل ، ةالجبائي الاجراءات قانون  من 91 المادة أجازت كما 

ضد  الاستئناف ، اختصاصه مجال حسب كل للضرائب الولائي المدير و الكبرى  بالمؤسسات

المباشرة  الضرائب مجال في ذلك اقتصرت أنها إلا ، الإدارية المحكمة عن الصادرة القرارات

 الإشارة يجب ما و ، الضرائب مصلحة قبل من المؤسسة و أنواعها إختلاف على الرسوم و

 على تنص كانت التي و مباشرة الغير الضرائب قانون  من 489 المادة نص أن بهذا الصدد إليه

 فيه الطعن يمكن لا و للاستئناف قابل غير القضائي بالمجلس الغرفة الإدارية قرار أن

 الأحكام بذلك أصبحت و ، 2002 لسنة المالية قانون  بموجب أحكام إلغاؤه تم قد بالنقض،

 أحكام إلى المباشرة الضرائب شأن شأنها خاضعة الغير مباشرة الضرائب مجال في لشأنا بهذا

 الجبائية الإجراءات قانون  من 91 المادة فإن صياغة ثمة من و ، الجبائية الإجراءات قانون 

  .36مباشرة الغير الضرائب على قانون  الواردة التعديلات مع يتماش ى بما محينة غير

 91 المادة صياغة ضمن المؤسسات كبريات مدير أضاف قد المشرع أن نلاحظ 

 من تمكينه خلال من التقاض ي أهلية بمنحه ذلك و ،للضرائب الولائي المدير إضافة إلى

 . الأخرى  النصوص خلاف على ذلك و ،الطعنإجراء 

 بالطعن تتعلقان الجبائية الإجراءات قانون  من 91 و 90 المادتين من كل أن نشير كما 

 حيث ،الضريبي الوعاء مادة نزاع في الصادر القضائي القرار بشأن الإدارية المحكمة في قرار

 المادة )هذه القانون  نفس من الثالثة فقرتها في 1 مكرر  153 المادة نص إلى أنه بالرجوع

 الأحكام في بالطعن المتعلقة و (،2011 لسنة المالية قانون  من 51 المادة بموجب. محدثة

 '': ما يلي على تنص نجدها ،الضريبي التحصيل مادة بشأن كم الإداريةالمحا عن الصادرة

طريق  عن الدولة مجلس أمام الإدارية المحاكم عن الصادرة الأحكام في الطعن يمكن

في  المؤرخ 61-61 رقم القانون  في عليها المنصوص للإجراءات تبعا و للشروط وفقا الاستئناف

 . الإدارية و المدنية الإجراءات ن قانو  المتضمن  2008 سنة فبراير  25

 .'' الدفع عمليات الطعون  هذه توقف ولا

 يعد ، الإجراءات الجبائية قانون  من 1 مكرر  153 و و 90،15 المواد احتوته ما أن نشير

 هذا الضريبية ضمن الدعوى  في الفاصل الإدارية المحكمة قرار في الطعن بشأن ورد ما كل

 الإجراءات و بقية فإن ثمة من و ، المختلفة الضرائب قوانين باقي وكذا ، الأخير القانون 

 إعادة التماس و المعارضة في المتمثلة و الأخرى  الطعن طرق  فيها بما بذلك المتعلقة الأحكام

 قانون  ضمن الواردة العامة للأحكام تخضع ، الخصومة عن الخارج الغير اعتراض في النظر و

 الإدارية. و المدنية الإجراءات
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 :خاتمةلا

 الإدارة تجاه حقوقه عن للدفاع عديدة سبلا بالضريبة للمكلف الجزائري  المشرع منح

 ،الإدارية اللجان أمام الطعن إلى لجوئه إمكانية وكذا ،أمامها تظلمه بداية من الجبائية،

الضريبي أعلاه، كما  للنزاع المراحل هذه تناولنا وأن سبق وقد ،القضائيةالمرحلة  إلى وصولا

 كن في هذا الإطار إبداء جملة من الملاحظات:يم

والوفاء بها  الالتزامأو عدم  القانونية،جهل المكلف بالضريبة بالتزاماته المحاسبية أو  -

 يؤدي حتما إلى نشوء منازعة ضريبية في المستقبل.

بصفة  وتدابير جبائيةلال تدخل الدولة لإجراءات خالتشريع الضريبي من  ستقرار اعدم  -

 ة من خلال قوانين المالية.دوري

من موظفي إدارة  وغير مفهومةعدم استقرار المنظومة القانونية الجبائية جعلها معقدة  -

 بالضريبة. وكذا المكلفينالضرائب 

والتهرب الرفع المستمر لرسم الضريبة على القيمة المضافة أدى إلى اتساع ظاهرة الغش  -

 .الضريبي

 اعتمادالمضافة أن يلقى نجاحا تطبيقيا إلا من خلال لا يمكن للرسم على القيمة  -

والدفع حيث انتشار السوق السوداء،  وليس الموازي الفوترة أي في حالة الاقتصاد المنظم 

 النطاق البنكي. خارج

اللجان المختصة يعتبر من  والطعن أمامالشكوى الإدارية ضد قرارات الإدارة الجبائية  -

 زعة الضريبية. الطرق الودية لتفادي المنا
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